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 العامة الشعبیة للجنةا قرار

 میلادیة 1429 لسنة )392( رقم

 البریة الحدود حرس جھاز بإنشاء

 

  العامة، الشعبیة اللجنة

 واللجان الشعبیة المؤتمرات عمل نظام بشأن میلادیة، 1425 لسنة (1) رقم القانون على الاطلاع بعد •

 الشعبیة.

 الجمارك. قانون إصدار بشأن أفرنجي، 1972 لسنة )67( رقم القانون وعلى •

 الجمارك. حرس سأن في أفرنجي، 1972 لسنة )68( رقم القانون وعلى •

 المدنیة. الخدمة بشأن أفرنجي، 1976 لسنة )55( رقم القانون وعلى •

  البلدي. الحرس بشأن أفرنجي، 1977 لسنة )30( رقم القانون وعلى •

 والشرطة. الأمن بشأن أفرنجي، 1992 لسنة )10( رقم القانون وعلى •

 1428 لسنة (272) رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار بموجب المشكلة اللجنة إلیھ نتھتأ ما على وبناء •

 میلادیة. 1428 لسنة (315) رقم ةماالع الشعبیة اللجنة بقرار المعدل میلادیة،

 / 22 في المؤرخ )571 – 30 – 6( رقم العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة أمین كتاب وعلى •

  میلادیة. 1429 / الربیع

  میلادیة. 1429 لعام السابع العادي اجتماعھا خلال العامة الشعبیة اللجنة أمانة موافقة وعلى •

 

 :قــــــــــــــــررت

 

 (1) مادة

 .الدفاع وزارة یتبع )البریة الحدود حرس جھاز( یسمى جھاز القرار ھذا لأحكام طبقا ینشأ

 

 (2) مادة

 القطاعات من عدد ویتبعھ )،طرابلس( مدینة -  مؤقتا - القانوني ومركزه للجھاز الرئیسي المقر یكون

 ذلك في بالتنسیق الدفاع وزارة من قرار بھ بصدر الذي النحو على	،للیبیا البریة الحدود طول على الأمنیة

 .المختصة الجھات مع
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 (3) مادة

 جھو على ویقوم	،البریة حدودھا وكذلك للیبیا البریة المنافذ وسلامة أمن على المحافظة الجھاز یتولى

 :یلي بما الخصوص

 .بھا لحركةا وسلامة أمن على والمحافظة	،للیبیا البریة الحدود على البریة للمنافذ الأمنیة الحمایة توفیر -1

 واتخاذ نافذالم تلك نطاق في والنظم واللوائح والقرارات للقوانین والمخالفین المشبوھین وإیقاف ضبط -2

 .حیالھم القانونیة الإجراءات

 .منھا وخروجھم لیبیا إلى دخولھم أثناء وغیرھم للمواطنین الأمن توفیر على العمل -3

 لھدامةا والأنشطة والتھریب التخریب أعمال ومكافحة الجوانب كافة من البریة المنافذ ومراقبة استطلاع -4

 .الحدود عبر البري والتسلل

 الخطط ابعةومت والإشراف الاستطلاع بواجب القیام في المدنیة البریة والوسائط الإمكانیات من الاستفادة -5

 .الشأن ھذا في الاختصاص جھات من والمعتمدة بذلك الخاصة

 :یلي بما قیامال في المختصة الجھات مع التنسیق -6

 .وغیرھا والخروج الدخول ناحیة من المنافذ حركة تنظیم أ)

 لإجراءاتا واتخاذ	،البریة والحدود المنافذ كافة في البیئة حمایة لتشریعات المخالفین وإیقاف ضبط	)ب

 لمنافذا ھذه في البیئة وحمایة التلوث بمكافحة یتعلق فیما المختصة الجھات مع والتعاون	،حیالھم القانونیة

 .والحدود

 .المختصة والفنیة والقضائیة والأمنیة الدفاعیة الأجھزة مع والتنسیق التعاون تنظیم -7

 

 (4) مادة

 امةالع السیاسة رسم تتولى )البریة والحدود المنافذ أمن لجنة( تسمى لجنة ومتابعة إشراف تحت الجھاز یعمل

 :من وتتكون تواجھھ التي الصعاب وتذلیل لعملھ

 رئیسا  الدفاع وزارة عن مندوب أ)

 :التالیة الجھات من كل عن أكثر أو مندوب ب)

 .العام والأمن للعدل العامة الشعبیة اللجنة −

 ).الجمارك مصلحة( للمالیة العامة الشعبیة اللجنة −

 .والنقل للمواصلات العامة الشعبیة اللجنة −
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 .الاجتماعي والضمان للصحة العامة الشعبیة اللجنة −

 .للزراعة العامة الشعبیة اللجنة −

 أعضاء		.الحیوانیة للثروة العامة الشعبیة اللجنة −

 .الدفاع بوزارة والقضاء السیطرة ھیئة −

 .الدفاع وزارة تحدده الذي النحو على الصلة ذات الأمنیة الأجھزة −

 

 (5) مادة

 يف الصلاحیات أوسع الجھاز لرئیس وتكون الدفاع وزارة من قرار بتسمیتھ یصدر رئیس للجھاز یكون

 :الخصوص وجھ على ولھ	،أغراضھ لتحقیق اللازمة الاختصاصات جمیع ومباشرة شئونھ إدارة

 النافذة. التشریعات حدود في بھ العاملین وشئون والفنیة والإداریة المالیة للشئون المنظمة اللوائح وضع أ)

 الجھاز. عمل بنظام المتعلقة والإداریة المالیة التقاریر إعداد ب)

 الدفاع. وزیر إلى وإحالتھما لھ، الختامي والحساب للجھاز العامة المیزانیة إعداد ج)

 مالالأع تنفیذ في المساھمة شأنھ من ما وكل لھ التنفیذیة البرامج وتحدید الجھاز على العام الإشراف د)

 بھا. المكلف

 القضاء. وأمام الغیر مع علاقاتھ في الجھاز تمثیل )ھـ

 .بالجھاز العاملین بشئون المتعلقة القرارات إصدار و)

 

 (6) مادة

 على بناء الدفاع وزارة من قرار بھ یصدر المكاتب أو الإدارات من عدد من للجھاز التنظیمي الھیكل یتكون

 .لأعمالھ المنظمة والإداریة المالیة اللوائح الأداة بذات تصدر كما	،الجھاز رئیس من عرض

 

 (7) مادة

 التي لأعمالبا للقیام المختصة المكاتب وكذلك	،بھ للعمل والاختصاص الخبرة بذوي الاستعانة للجھاز یجوز

 .الجھاز رئیس من بقرار تحدد مقطوعة مكافآت مقابل معینة خبرات تتطلب

 

 (8) مادة
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 زانیةالمی وتعتمد العامة الإداریة الوحدات في بھا المعمول للنظم وفقا تعد مستقلة زانیةمی للجھاز تكون

 .الدفاع وزارة من بقرار الختامي والحساب

 

 (9) مادة

 للجھاز الأولى الیةالم السنة تبدأ أن على	،بنھایتھا وتنتھي للدولة المالیة السنة ببدایة للجھاز المالیة السنة تبدأ

 .التالیة المالیة السنة بنھایة وتنتھي القرار بھذا العمل تاریخ من

 

 (10) مادة

 القانون لأحكام وفقا الجھاز حسابات ومراجعة فحص الشعبیة الرقابة لجھاز العامة الشعبیة اللجنة تتولى

 	.الشعبیة الرقابة جھاز بتنظیم	،میلادیة 1425 لسنة (11) رقم

 

 (11) مادة

 موجبب للجھاز المسندة الأنشطة في المستخدمة والمنقولة الثابتة والموجودات الأصول كافة للجھاز تؤول

 من علیھا ماو حقوق من لھا بما وذلك	،للیبیا الحدودیة بالمنافذ بالعمل تقوم التي للجھات والتابعة	،القرار ھذا

 .لتزاماتإ

 مع یقالتنس بعد الدفاع وزیر من قرار السابقة قرةالف أحكام علیھا تنطبق التي الجھات بتحدید ویصدر

 .العلاقة ذات الجھات من وغیرھا	،النوعیة العامة القطاعات

 

 (12) مادة

 ھذا صدور وقت الخدمة في الموجودون الجھاز لعمل المشابھة المجالات في العاملون الجھاز إلى ینسب

 قتةالمؤ العامة اللجنة أمین عن تصدر بقرارات وذلك	،الوظیفیة أوضاعھم وبذات	،العمل حاجة حسب القرار

 .للدفاع

 

 (13) مادة

 .الرسمیة الجریدة في وینشر	،صدوره تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 العامة الشعبیة اللجنة
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 رجب / 16	:في صدر

 میلادیة 1429 / التمور / 26 الموافق:


